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  الملخـــــص
ا،      ي تنظمه ة الت ذا   يترتب على اختلاف نواحي الحياة في المجتمع اختلاف القواعد القانوني وله

وعندئذٍ  يضعها، حياناً ضمن التشريعات المختلفة التيأفي أهداف المشرع فقد يحصل التناقض 
ى  لا بد من إزالة هذا التناقض بالتفسير للوصول   فتأديب الزوجة بالضرب    . قصد المشرع    إل

ب     دُّ تأدي ين يع ي ح دول، ف بعض ال ة ل ريعات الجنائي لامية والتش ريعة الإس ي الش اح ف حق مب
في قوانين الأحوال الشخصية وعلى الرغم من أنّ  بين الزوجينالزوجة بالضرب سبباً للتفريق 

  إلاّ أن هناك من ذهبً برفضه ضرب الزوجة تأديبيا المشرع الأردني لم يقع في هذا التناقض،
ى  اس،     إل ق القي ه عن طري اس لا يجوز في    إجازت ة للوصول    والقي واد الجزائي ى  الم قصد   إل

  . المشرع 
  

  
  
  
  

  المقدمة
ولما آانت هذه الروابط اختلفت      , وليد الحاجة لتنظيم الروابط بين الأفراد في المجتمع         يعدُّ القانون   

ذ  روابط، ل ذه ال ة ه ان وطبيع ان والمك ي الزم اة ف واحي الحي اختلاف ن ون اب ن أن تك د م ان لا ب  آ
ية لوجود     قانونية التي تنظمها مختلفةلالقواعد ا ة الأساس ذه  أيضاً تبعاً لذلك مع بقاء الفكرة العام ه
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ا،        ي تنظمه روابط الت ة ال ا اختلفت طبيع دة مهم رة التنظيم،    القواعد واح ذا  وهي فك ل  وله إن (  :قي
  ).القانون سيد العالم 

اقض والتعارض في أهداف      وبالنظر لتشابك الروابط وتعقدها فيا لمجتمع الحديث،فقد يحصل التن
والفقه . ا التعارض والتناقض التشريعات التي يضعها المشرع لتنظيمها مما يوجب السعي لرفع هذ         

ا                       اقض في التشريعات آم ا تشخيص أي تعارض أو تن ي يمكن به القانوني يعدُّ إحدى الوسائل الت
انوني       آيفية إزالته ومعالجته، إلى يمكن تنبيه المشرع ه النص الق ه توجي  لأن التفسير الفقهي غايت

ذي قصده      تحقيق غرضه الاجتماعي آجزء من التنظيم القانوني بقصد ا إلى م ال ى الحك لوصول إل
  . المشرع، من خلال تداوله النص بالنقد والتحليل والتفسير 

إنما هو   و,ولا هو وسيلة لحسم نزاع معروض أمام القاضي  فالتفسير الفقهي لا يتقيد بواقعة معينة
اش    لذا فقد بيان وتوضيح قصد المشرع، وجدت نفسي ملزماً بالبحث في موضوع مهم يجري النق

ه وهو  حو ين الإباحة والتحريم      تأديب "  ل ه من قلب       " الزوجة ب ة معالجت نظراً لاختلاف طريق
تمد من الشريعة الإسلامية                  انون الأحوال الشخصية المس ائي، وق انون الجن المشرع في إطار الق

ى  إلى حدٍ يصل  أصلاً، ة         إل دول العربي زه   . التعارض في أهداف المشرع في بعض ال ا يجي فبينم
ائي في                     القانون ال  انون الجن زه الق جنائي في بعض الدول العربية ويعدُّه من أسباب الإباحة  لا يجي

ق               . دول أخرى  آما أن قانون الأحوال الشخصية يعدُّه من أسباب الضرر والشقاق الموجب للتفري
ي . القضائي بين الزوجين بناء على طلب أحدهما اً   ولهذا قمت بمعالجة هذا الموضوع في بحث  وفق

    : التاليةللخطة
  المقدمة* 
    . تأديب الزوجة في الشريعة الإسلامية :المبحث الأول* 

  .ما يؤدب فيه: المطلب الأول
  .حد الضرب: المطلب الثاني

   . تأديب الزوجة في القانون الجنائي :المبحث الثاني* 
   .لجنائية المقارنةاالقوانين   تأديب الزوجة في :الأول             المطلب

   .تأديب الزوجة في القانون الأردني :لب الثانيالمط
   .تأديب الزوجة في قانون الأحوال الشخصية: المبحث الثالث* 
   .الخاتمة والتوصيات* 
   .ثبت المصادر* 

  المبحث الأول
  تأديب الزوجة في الشريعة الإسلامية

داً ح              ددها الرسول    أباحت الشريعة الإسلامية تأديب الزوجة في ظروف وحالات خاصة ضيقة ج
لم ( ه وس ـ )صلى االله علي رح(ب ر المب ال  ،)الضرب غي اء ق ى أنَّ بعض الفقه ه ضرب  : حت إنَّ

ادي الوجه،    اً        المسواك مع وجوب تف يس العنف المشاهد حالي ذه المواصفات ل فمن حق   . وهو به
ه             ؤدب زوجت ر               إالزوج في الشريعة الإسلامية أن ي أن ت ا، آ ه االله عليه ا أوجب ه فيم م تطع فض ذا ل
ه      ر إذن ه بغي ا         .دعوته لمعاشرتها أو تخرج من منزل ة صريحة آم ات قرآني ذا الحق آي  وأساس ه

  .سنذآر ذلك
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لزواج  مستوفياً أرآانه وشروطه ترتب على هذا العقد تنفيذ جميع نصوصه الشرعية              افإذا تم عقد    
ى الزوجة       التي عقد بموجبها، ةً عل زوج والطاعة واجب ى  فيكون المهر واجباً على ال ك    إل ر ذل غي

ا   .من الحقوق الواجبة لكل منهما نحو الآخر أو المشترآة بينهما       ا فيم  فالزوجة مكلفة بطاعة زوجه
الاً           . )١(أمرها االله به و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق          ة امتث رأة واجب ى الم وقوامة الرجل عل

الى   ه تع ى  الرجال قوامون   ( :لقول ى       عل ا فضّل االله بعضهم عل وا من     النساء بم ا أنفق بعض وبم
ى         ةآما أن طاعة المرأة لزوجها وسيلة تدخلها الجن       . )٢()أموالهم ادات والمحافظة عل رن بالعب  وتقت

وحفظت   وصامت شهرها، إذا صلت المرأة خمسها،: (الشرف مصداقاً لقوله صلى االله عليه وسلم
  .)٣()  فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتِ

ه           تجابةً لقول د نشوزها اس ا عن ه حق تأديبه الى  وقوامة الرجل في الإسلام تقتضي أن يكون ل    :تع
افو  ( ي تخ إنَّ  اضربوهن  و نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع      نواللات نكم  فلا    ف  أطع

بيلاً  يهن س وا عل ه . )٤() تبغ د خوف ه عن ى زوجت زوج عل ة أثبتت حق التأديب لل ة الكريم ذه الآي فه
عما   والنشوز هو معصية الزوج مأخوذ من النشز، أي الارتفاع فكأنها ارتفعت وتعالت  نشوزها،

ى مراحل داخل الأسرة            .)٥(أوجب االله عليها من الطاعة ة تأديب الزوجة عل ذه الآي د جعلت ه وق
ام  ،الزوجين دون تدخل أحد من خارج الأسرة وبين  آوعظ الزوجة أولاً وإذا عجز الوعظ عن القي

زوج  إلى مهمته في إصلاح الزوجة وردهاب ا في المضجع وإذا      جادة الصواب انتقل ال ى هجره إل
وعظ    :أخفقت الوسيلتان السابقتان ل     و ال زوج  الهجر في تأديب الزوجة انتق ى  ال ة    إل يلة الثالث لوس

   .)الضرب(والأخيرة من وسائل التأديب وهي 
ة،  و إصلاح الزوج ب ه ذا التأدي دف ه ز  فه ن حق ال وءاوج  وم ى للج ذآورة  إل ائل الم الوس

لوآها             أثر أولاده وبس ا يت ذا      . لإصلاحها باعتبارها أم أولاده وشريكة حياته وبه زوج من ه ة ال فغاي
  . لتأديب هي تقويم اعوجاج زوجته إذا انحرفت عن النظم والقواعد المتعلقة بالأسرة المسلمةا

   :ما يؤدب فيه :المطلب الأول
ة            ن للزو أمن المتفق عليه     ا، آمقابل ي لا حد فيه ى المعاصي الت ة عل ج تأديب زوجته بصورة عام
رائض االله إذا         دون إذن،  والخروج  غير المحارم، رك ف ه وت ذير مال زوج، وتب وعصيان أوامر ال

 .)١( الخ …آانت مسلمة وصدور خطأ عنها يلحق الضرر بالأسرة وتثاقلها على الزوج إذا دعاها 
و حني       ك وأب رار المعصية                   ويرى الإمام مال ا يكون لتك ة أن الضرب لا يكون لأول معصية وإنم ف

ين،   . والإصرار عليها الرفق والل ا ب إنَّ  فإذا عصت أول مرة وعظه ه أن يضربها،      ف ان ل  عادت آ
الى     ) الواو(وحجة أصحاب هذا الرأي أن       فعظوهن واهجروهن في      : (وردت للترتيب في قوله تع

                                                           
ة التاسعة،     .  عبد الرحمن الصابوني،   نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام                 .  انظر د  )١( الطبع

  .٥٤ بلا تاريخ طبع،  ص- القاهرة–مكتبة وهبة 
  .  من سورة النساء٣٤ الآية )٢(
ان في          ١٩١ الجزء الأول ص   – أخرجه أحمد في المسند      )٣( ن حب عن عبد الرحمن بن عوف،   و أخرجه اب

  عن أبى هريرة وسنده حسن لغيره ". ١٢٩٦موارد الضمأن رقم "صحيحه 
  .   من سورة النساء٣٤ الآية )٤(
  .١٦٢ الجزء الثامن ص–الإمام أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمود بن قدامة :   المغنى)٥(
انون الوضعي،   )١( اً بالق ائي الإسلامي مقارن ريع الجن ودة،   التش ادر ع د الق زء الأول  انظر عب ص –الج

   بيروت –دار الكاتب العربي .٥١٤
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ذا           وأن المقصود من ا   ) المضاجع واضربوهن    ا ه لتأديب هو الزجر عن المعصية في المستقبل وم
  )٢( .سبيله يبدأ فيه بالأسهل

 أما   ويترتب على الأخذ بهذا الرأي أن يعاقب من يضرب زوجته لأول معصية أو لثاني معصية،
ررة            ه في حدوده المق ه استعمل حق ه، لأن ة علي ة فلا عقوب  ويعاقب أيضاً من     .من يضربها للثالث

 فعلى الضارب ليعفى من   لمعصية الثالثة إذا لم يكن وعظها أو هجرها قبل ذلك،يضرب زوجته ل
رتين،  ة        العقوبة أن يثبت أنها عصت قبل الضرب م ا في الثاني ا وهجره ا في أولاهم ه وعظه . وأن

زوج ضرب الزوجة سواء تكررت                  ي من حق ال بينما الرأي الراجح في مذهبي الشافعي والحنبل
م يسبق الضرب شيء           المعصية أم لم تتكرر، ا أو ل وسواء سبق الضرب وعظ الزوجة وهجره

التكرار، لأنّ    ف ب ات المعاصي لا تختل اس أن عقوب ى أس ك، عل ن ذل واو(م الى) ال ه تع ي قول : ف
  )٣(. جاء لمطلق الجمع وليس للترتيب) فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن(

  حد الضرب :المطلب الثاني
ر الإسلام ضرب ال د أق دني لق لام الب ذاء الحسي والإي ه الإي م يقصد من ة للإصلاح ول و . زوج فه

ذلك بعيداً عن الوجه والمواضع  إلى إجراء وقائي قد يكون بسواك أو بمنديل أو بطرف الرداء وما
راً ولا يحدث          رك أث المحسنة والمخوفة آالبطن في المرأة حفظا لكرامة الإنسان، وبشرط أن لا يت

ه                      فحق ا  . عاهة في جسمها     ه علي رح لقول ر مب د بضربها ضرباً غي ه مقي زوج في ضرب زوجت ل
يئاً وأن        اتقوا االله عز وجل في النساء فإنَّ(الصلاة والسلام  دآم عوان لا يملكن لأنفسهن ش هن عن

ه،  ان   لهن عليكم ولكم عليهن حقاً ألا يوطئن فرشكم أحداً غيرآم ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ف
   )١().واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح خفتم نشوزهن فعظوهن 

دمي الجسم           )٢(.والضرب غير المبرح هو الضرب غير الشديد الذي لا يؤلم ولا يكسر عظماً ولا ي
اً                      داء لا تأديب ه اعت دّ فعل رح وإلا ع ر المب وفي  . فلا يجوز للزوج أن يخرج على حدود الضرب غي

زوج إ   افعي أن ال ة والش ي حنيف ن الضرب أو    رأي أب ت م ب فتلف د التأدي ه بقص ذا ضرب زوجت
ة،   ف،      أصيبت بعاه ه يضمن التل ه           فإنَّ ا هو حق ل زوج و إنم ى ال اً عل يس واجب لأن التأديب ل

واستعمال الحق مقيد بشرط السلامة، فلا تترتب عليه أية مسؤولية جنائية أو مدنية ما دام يستعمل            
اح، ولا     حقه في حدوده المشروعة، على  أساس أن است    عمال الحق في حدوده المشروعة عمل مب

                                                           
ن      :  الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك    - )٢( د ب ن محم د ب العلامة أبي البرآات أحم

  . ٥١١صأحمد الدردير الجزء الثاني 
ن مسعود الكاساني ا           :  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    -      الجزء   –لحنفي     الإمام علاء الدين أبى بكر ب

  . ٣٣٤الثاني ص
ل  -     ة خلي ن أدل ل م نقيطي :   مواهب الجلي ي  الش ار الجكن د المخت ن أحم د ب يخ أحم ث . الش الجزء الثال
  . ١٢٩ص

  . ٦٩الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي  الجزء الثاني ص:   المهذب في فقه الإمام الشافعي– )٣(
  .١٦٣-١٦٢جع السابق الجزء الثامن صالمر:  المغنى لابن قدامة-   

ي حرة ،  و أخرجه الترمذي  في الجامع              ٧٣ الجزء الخامس ص     - أخرجه أحمد في المسند    )١(  عن عم أب
عن عمرو بن الأحوص  رضى      . ٤٦٧ ص ٣آتاب الرضاعة باب ما جاء في حق المرأة على زوجها جزء            

  .     أسرى في أيديكميعني:  وقال معنى عوان.  االله عنه وقال الترمذي حسن صحيح
اني ص      :   الشرح الصغير للدردير   )٢( ،  المهذب للشيرازي المرجع السابق       ٥١٢المرجع السابق الجزء الث
  .  ١٦٣،  ص٨المرجع السابق ج:  المغنى لابن قدامة. ٧٠،  ص٢ج
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فإنَّه يتعرض للمسؤولية     أما إذا خرج عن هذه الحدود،. مسؤولية جنائية أو مدنية على عمل مباح
   )٣(. الجنائية والمدنية 

  المبحث الثاني
  تأديب الزوجة في القانون الجنائي

ين نتحدث في المطلب الأول      إلى  سوف نقسم هذا المبحث وانين      مطلب عن تأديب الزوجة في الق
    . ونتكلم في المطلب الثاني عن تأديب الزوجة في القانون الأردني الجنائية المقارنة،

  
  :المطلب الأول

  تأديب الزوجة في القوانين الجنائية المقارنة
دول        تعمالاً للحق ضمن أسباب الإباحة      ) تأديب الزوجة     (جعلت التشريعات الجنائية لبعض ال اس

نة       إلى بريروالت ات العراقي لس انون العقوب جانب الدفاع الشرعي وأداء الواجب بنص صريح، آق
ادة     ١٩٦٩ ذي ينص في الم ى  ) ٤١(ال ه  عل رر        (  :أن تعمالاً لحق مق ع الفعل اس ة إذا وق لا جريم

 تأديب الزوج زوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في -١  :بمقتضى القانون ويعدُّ استعمالاً للحق
فمن أمثلة الحقوق التي     ). …مهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً              حك

ذي        ب ال ق التأدي رف ح ا الع ي يقره وق الت ة الحق ن أمثل ة، وم ب الزوج ق تأدي رع ح ا الش يقره
  .علماً بأن أسباب الإباحة ترفع الصفة الجنائية عن الفعل وتجعله مباحاً. للمخدوم على خادمه

آقانون العقوبات  وهناك تشريعات جنائية لدول أخرى تعد تأديب الزوجة من قبيل إجازة القانون، 
  .المصري

ه        والقاعدة في ذلك أن الأفعال التي يجيزها القانون لا تعدّ من الجرائم،  ررة، لأن الاً مب دّ أفع ل تع ب
ه                 ا أجازه أو رخص ب ر الحق        فإجازة ا  . لا يعقل أن يجرم القانون أو يعاقب على م انون هي غي لق

  . )١( وهي غير الواجب القانوني  لأنها مجرد رخصة أو ترخيص،

ك   "فالقانون قد يجيز أعمالاً تعدُّ في ذاتها غير مشروعة لولا أن فيها             و تل فائدة اجتماعية مقدرة تعل

ال،   ذه الأفع ريم ه ق بتج ي تتحق دة الت ارع     الفائ ه الش در في ذي ق ة ال ب الزوج ا تأدي ن أمثلته    وم

ى بعضهم الآخر،    دعم   مصلحة للأسرة والمجتمع تقتضي أن تكون لبعض أفرادها سلطة عل وأن ت

ي ترقى   . هذه السلطة بالحق في توقيع الجزاء على من يخرج عليها ى  وهذه المصلحة الت ة   إل مرتب

                                                           
  . ٥٣ ص٥الإمام زين الدين بن نجيم  الحنفي ج:   البحر الرائق شرح آنز الدقائق- )٣(
  . ٤٥، ص٢الإمام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي،   ج:  وم الدينإحياء عل -
  . ٣٤٩ص١٠المرجع السابق ج:  المغنى لابن قدامة -
ات )١( انون العقوب ي،  شرح ق اد الحلب الم عي ي الس د عل ة للنشر .  انظر محم ة دار الثقاف ام، مكتب م الع القس

  ٢١٧ ص ١٩٩٧ عمان –والتوزيع 
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ذه       حق للمجتمع  ترجح على حق الخاضع لسلطة التأديب في سلامة جسمه بالغاية من التأديب، وه

ذي يتفق مع مصلحة الأسرة ومصلحة           ة،الغاي ى السلوك ال ه عل هي  تهذيب من يخضع له وحمل

انون      . المجتمع ه دون إجازة الق ولكن مجرد  منح رئاسة الأسرة للزوج لا يمنحه حق تأديب زوجت

زوج برئاسة الأسرة دون أن             ١٩٦٥فالقانون المدني الفرنسي لعام     . بنص صريح  ثلاً اعترف لل  م

   )١(.  زوجتهيمنحه حق تأديب
ه ولكن بصورة     فإنَّ وبناءً على ما تقدم  تشريعات جنائية لدول أخرى أجازت للزوج تأديب زوجت

ات          انون العقوب لامية، آق ريعة الإس ي الش ازة ف ذه الإج ر له دأ المق ا المب رة باعتماده ر مباش غي
ادة      ذي نصت الم ى  ) ٦٠(المصري ال ه عل ه  من ى      ( :أن انون عل ذا الق ام ه  آل من   لا تسري أحك

ذا الصدد     إلى وأول ما يتبادر). ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة الذهن في ه
وق شخصية،        رره الشريعة الإسلامية من حق ا تق ولي للقاصر         هو م ا هو الشأن في تأديب ال آم

ه    . وتأديب الزوج للزوجة ى أن ات عل انون العقوب لا تخل  ( :وقبل ذلك نص المشرع المصري في ق
راء                     ررة في الشريعة الغ الحقوق الشخصية المق  )٢().أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال ب

ادة      م نفسه في الم ه ) ٤٤(وآان قانون العقوبات البغدادي الملغى ينص على الحك لا تسري  ( :بقول
رر بمقتضى      لاً بحق مق ليمة عم ة س ب بني ل ارتك ل فع ى آ دادي عل ات البغ انون العقوب ام ق أحك

  ) . يعة الشر
ه والقضاء      تشريعات جنائية لدول أخرى سكتت عن إجازة تأديب الزوجة       فإنَّ آذلك  ولكن الفق

ى أساس                       ارة أخرى عل اس وت ى أساس القي جعلاه من صور الأفعال التي يجيزها القانون تارة عل
ل   فمثلاً يرى الد . آما هو الحال في الأردن وسورية الشريعة الإسلامية أو العرف العام، آتور نائ

ك   عبد الرحمن إن الشريعة الإسلامية مصدر للحقوق على أساس أنها أحد مصادر التشريع،     وذل
ي             زوج ف ل حق ال ام مث انوني الع ي تكون الشريعة الإسلامية ضمن الإطار الق ضمن الحدود الت

  )٣(.تأديب زوجته
ه عن آل    الشريعة الإسلامية التي أجازت للزوج إلى فأنصار تأديب الزوجة استندوا  تأديب زوجت

ذاء بشرط أن يمارس في                        ام والإي رأة لا للانتق معصية لم يرد في شأنها حد مقرر بغية إصلاح الم
ائل ثلاث هي          وعظ والهجر في المضجع والضرب       :الحدود التي أقرها الشرع وبوس يلة  . ال فالوس

  )٤(الثالثة هي التي يبدو تعارضها مع أحكام قانون العقوبات 
ا              فمصدر التشريعا  ر مباشرة بقوله لا تسري    (:ت الجنائية التي أجازت تأديب الزوجة بصورة غي

" هو   ) أحكام القانون الجنائي على آل من ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة                
                                                           

ين در )١( ر تحس ري    انظ انون الجزائ ي الق ر ف بب للتبري ق آس تعمال الح ش، اس ي  –وي وراه ف الة دآت  رس
  ١٤٢ ص ١٩٨٥القانون 

ات  )٢( انون العقوب لامه،  ق أمون س دآتور م ام .  انظر ال م الع ة . القس ة الثالث ي . الطبع ر العرب  –دار الفك
  ١٩٣ ص ١٩٩٠القاهرة 

ا           .  انظر د  )٣( ة             نائل عبد الرحمن صالح،   محاضرات في ق ر، الطبع ام،  دار الفك ات، القسم الع نون العقوب
  ١٤٥،  ص١٩٩٥الأولى،   عمان 

ة             :  محمد الفاضل .  انظر د  )٤( المبادئ العامة في التشريع الجزائي،   مديرية الكتب والمطبوعات في جامع
  . ٣٥٥-٣٥٤،  ص١٩٨٣حلب 
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الى     " الشريعة الغراء    افون    (:وسند الشريعة في ذلك آما سبق أن ذآرنا هو قول االله تع ي تخ واللات
إنَّ نشوزهن فعظوه يهن سبيلا      ن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ف وا عل نكم فلا تبغ ).  أطع

ما هن عوان    فإنَّ استوصوا بالنساء خيراً (:وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع
ة )١(عندآم  ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة   إنَّ  مبين اهجروهن في     ف ن ف  فعل

  )٢( .)واضربوهن ضرباً غير مبرح فإذا أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاًالمضاجع 
 ويراد به هنا النشوز لغة يعني الارتفاع أو ما ارتفع من  .والنشوز آما سبق أن ذآرنا هو الارتفاع

ه،    ع عن طاعت اء     الأرض ولكنه بالنسبة للزوجة عصيانها ومخالفة زوجها والترف د توسع الفقه وق
  )٣( ."لكل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر" جعلوه شاملاً ف" النشوز " في 

   :شروط تأديب الزوجة في التشريعات التي تجيزه بصورة غير مباشرة
ام الشريعة الإسلامية                         ا بموجب أحك ي تزوجه لمة الت زوج للزوجة المس ل ال يجوز التأديب من قب

   :الغراء بالشروط التالية
م  وتتوافر هذه الإ   وجود الإجازة،-١ جازة بارتكاب الزوجة معصية لم يرد في شانها حد مقرر ول

د  ""ولي الأمر "" إلى يرفع أمرها ، أي السلطة العامة بالتعبير الحديث على أن يكون الزوج ق
وعظ أولاً والهجر        إلى لجأ ة،وهي ال ة الكريم ا الآي ضروب التأديب الأخرى التي أشارت إليه

يلتين               فلا يجوز للزوج أ    .في المضجع ثانياً   اتين الوس تنفذ ه ل أن يس اً قب ن يضرب زوجته تأديب
   .ويثبت عدم جدواهما

شديداً  ((وهو ألا يكون الضرب  حد مادي، :وهذا الشرط مقيد بحدين هما : التزام حدود الإجازة-٢
 وقد فسر القضاء المصري الضرب غير الشديد بأنه ذلك الضرب الذي لا يترك  ،))مبرحاً(( 

ر  م أي أث ي الجس حجاتف و س ؤدي )٤( ول ى لا ي اب أول ن ب يطة، وم ـى  بس  إلـــــــ
 .الموت إلى  الوفاة وإلا فيسأل الزوج عن جريمة ضرب مفضٍ إلى عاهة مستديمة ولا يفضي

ذي                   وحد معنوي بأن يتوافر لدى الزوج حسن النية الذي يتطلبه القانون باستهداف الغرض ال
يريد به غرضاً سواه، ولو آان غير مرذول في    نه أ  فإذا ثبت .من أجله جاءت إجازة القانون

اً                ذاته، م يكن الفعل مؤدي ازة إذا ل ك الإج ه بتل ه أن يحتج لإباحة فعل يس ل ة ول  فهو سيئ الني
ة        ذيب للزوجة ومواجه وظيفته الاجتماعية التي تحددها غاية التأديب التي هي الإصلاح والته

ين أ          ذلك يتع ه بالتأديب         لنشوزها وردها عن هذا النشوز، ول ى قيام زوج عل ن يكون الباعث لل
ة     ذه الغاي ق ه ام أو            .هو تحقي ل الانتق ا، مث اً إجراميً ك وأخفى باعث ة سوى ذل  فمن ابتغى غاي

                                                           
و           :   الفحش والفحشاء والفاحشة    )١( ا الف ل، وجمعه ول والفع يح من الق الى    القب ال االله تع أتين  " احش، وق إلا ي

ا،                   :  بفاحشة مبينة، قيل   ر إذن زوجه ا بغي ل الفاحشة  خروجه ي فتخرج للحد،   وقي ة ان تزن الفاحشة المبين
د               .  وآل خصلة قبيحة فهى فاحشة من الأقوال والأفعال        ن منظور المجل د اب ام محم انظر لسان العرب الإم

  . ٣٢٥السادس ص
. ٤٦٧ ص٣في الجامع آتاب الرضاعة باب ما جاء في حق المرأة على زوجها جزء   أخرجه الترمذي  )٢(

ى عوان   .  عن عمرو  بن  الاحوص  رضى االله عنه وقال الترمذي حسن صحيح         ال معن ي أسرى   :  وق يعن
  .    في أيديكم

ة  )٣( ن قدام ى لاب ابق ج،  :   المغن ع الس يرازي ١٦٢، ص٨المرج ذب للش ابق ج،   :  ، المه ع الس  ٢المرج
  . ٥١١،  ص٢المرجع السابق ج، :  ،  الشرح الصغير للدردير٦٩ص

إنَّ قشر                 .  خدشه:   سحجه )٤( ان :  والسحج .  وهو من سحج الجلد،   وسحجت جلده فإنَّ سحج  أي قشرته ف
اني        .  يصيب الشيءُ الشيء فيسحجه أي يقشر منه شيئاً قليلاً      د الث ن منظور،   المجل انظر لسان العرب لأب

  .  ٢٩٦ص
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مجرد الإيذاء أو الحمل على معصية أو إشباع شهوة الانتقام يخرج عن حدود التأديب المجاز                
ائي    ده الجن اً لقص اً طبق أل جنائي ه ويس ه )١(ب ك لأن رة   ، وذل ى الأس اظ عل ة ( يقتضي الحف خلي

ى                   ) المجتمع ا يستطيع بمقتضاها أن يحمل الآخرين عل ى أفراده بأن يكون لراعيها سلطة عل
راد             ة الجماعة في سلوك الأف ذيب والإصلاح وهو غاي ذا  الته ويم قاصداً من ه   .السلوك الق

ال الماس                    أتي بعض الأفع أن ي زوج ب ة بسلامة الجسم     فإجازة القانون تأديب الزوجة تخول ال
  . بشرط أن تكون غير جسيمة

ه          اً             ( وبهذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية بأن ا خفيف ه تأديبً زوج تأديب زوجت يح لل وإن أب
اً                              على آل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر، إلا أ نه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحش

ة الإصلاح      وحدّ الضرب الفاحش أن يؤثر في الجس  اً بغاي م ويغير لون الجسد، وأن يكون محكوم
ا               )٢(.والتهذيب وهو ما يتفق مع العلة في تقريره        ي يجرمه ال الضرب البسيط الت ذا  فأفع  وعلى ه

ات مباحة   ال الضرب المفضي      .قانون العقوب ا أفع ى    أم تديمة فهي تجاوز       إل ةٍ مس اة أو عاه وف
ى        ا                  حدود هذه الإجازة لأنها لا تتفق ومعن ا يحمله أثير في نفس الزوجة بم ى الت ب، أي معن  التأدي

ي     ائدة ف ة الس ة والاجتماعي يم الخلقي رة والق الح الأس ق وص ا يتف لوآها وبم لاح س ى  إص عل
رح فأحدث                      .المجتمع ر المب اً جاوز حد الضرب غي نقض المصرية زوج ولذلك عاقبت محكمة ال

ي                رك سوى سحجات بس م يت دياً يخرج          أذى بجسم زوجته رغم أن الأذى ل ا اعتبرت تع طة إلا أنه
    .)٣(عن حدود التأديب المقررة بمقتضى الشريعة

درج                  فإذا خالف الزوج تلك القواعد المرسومة يدخل في نطاق التجاوز على ما هو مشروع له وان
 وإذا آان تجاوزه عمداً آانت الجريمة عمدية أو متجاوزة القصد بحسب   .فعله في  نطاق التجريم

   .الأحوال
دُّ ضرباً  مفضياً    ى  فضرب الزوج زوجته على رأسها ووفاتها بسبب ذلك يع ان    إل الموت، وإن آ

زوج                        ة، واذا شرع ال ر عمدي ة غي ه الفعل آانت الجريم التجاوز بحسن نية ونتيجة خطأ في توجي
ة             ا عاه ا فأحدثت له يضرب زوجته بما لا يخالف قواعد التأديب ولكن الضربة أصابتها في عينه

ة                   نتيجة إ  ر عمدي ة غي همال الزوج وعدم اتخاذ الحيطة اللازمة في توجيه ضرباته آانت  الجريم
   .)١(عاهة  إلى لا جريمة ضرب مفضٍ

ه في التأديب                            ل في قصد مرتكب ه من عنصر نفسي يتمث وغني عن البيان أن فعل التأديب لابد ل
ان خارج نطاق ال             . والتهذيب ام آ انون        فإذا بوشر الفعل بنية التشفي والانتق زه الق ذي يجي تأديب ال

ذا                      ة ه ة في تأديب الزوجة نظراً لأن طبيع ا لا تجوز الإناب وفي محيط الفعل غير المشروع، آم

                                                           
ات               )١( انون العقوب ة      –الجزء الأول    .   انظر الدآتور جلال ثروت،   نظم القسم العام في ق ة الجريم  – نظري

كندرية  ي ٢٤١،  ٢٤٠ ص ١٩٩٤الإس ات الأردن انون العقوب م،  شرح ق د صبحي نج دآتور محم  –،  وال
 – مأمون محمد سلامة  وآذلك الدآتور٩١ ص ١٩٩١ دار الثقافة للنشر عمان –الطبعة الثانية .  القسم العام

ابق  ع الس ة    ١٩٥ ص –المرج ام،   الطبع م الع ات القس انون العقوب رح ق ني، ش ب حس د نجي ذلك  محم  وآ
  .  ١٦٩ ص ١٩٨٨السادسة،   دار النهضة العربية،   القاهرة 

د     ٥٥ ص، ١١٠ رقم ١٦مجموعة الأحكام س  ٧/٦/١٩٦٥ نقض مصري    )٢( أمون محم دآتور م نقلاً عن ال
  .١٩٧السابق ص المرجع -سلامة

وفمبر ١٠ نقض مصري  )٣( ـ  ١٩٤١ ن ة ج د القانوني م ٥ مجموعة القواع لاً عن ٥٦٧،  ص ٢٩٨،  رق  نق
  . ٢٤١ المرجع السابق ص –الدآتور جلال ثروت 

  ١٩٧ص – المرجع السابق – انظر الدآتور مأمون محمد سلامه )١(
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ذا الحق             التأديب تحول دون ذلك، ل ه ه أن ينق ط، ولا يجوز ل زوج فق ه لل ازة في حيث تكون الإج
  .)٢(لغيره ولو آان إذا قربى 

  المطلب الثاني 
   العقوبات الأردنيتأديب الزوجة في قانون

ي،    فيما يتعلق بتأديب الزوجة، نتساءل عما إذا آان يوجد حق أو إجازة للزوج في القانون الأردن
نة  ١٦من قانون العقوبات رقم   )٦٢(فمن استقرائنا للقوانين الأردنية لا نجد أمامنا سوى المادة            لس

ادة  ١٩٦٠ ا الم ي تقابله وري ١٨٥ الت ات الس انون العقوب ن ق ادة  فا . م د بعض   ) ٦٢(لم م تع ل
ر مشروعة،          ا في الأصل غي ة صراحة رغم أنه ال جريم ا  الأفع ذي    -١( :بقوله د الفعل ال  لا يع

   .يجيزه القانون جريمة
انون  -٢ ز الق ا يبيحه العرف            - أ : يجي ى نحو م اؤهم عل الأولاد آب ا  ب ي ينزله ضروب التأديب الت

    .العام
   .لعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب أعمال العنف التي تقع في أثناء الأ–ب 
ن شرط أن تجري برضى    -ج ى أصول الف ة عل ة المنطبق ات الطبي ة والعلاج ات الجراحي  العملي

  ).العليل أو رضى ممثليه الشرعيين  أو في حالات الضرورة الماسة 

ا حصراً،    اً له دُّ     فالمشرع الأردني جعل الحالات المذآورة من صور إجازة القانون وتطبيق فلا تع
ادة  . ولا يجوز التوسع فيها بالقياس أو العرف ممارسة للحق آما هو الشائع، ) ٧(فبينما نجد أن الم

لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال  ( :أنه من قانون العقوبات المصري تنص على
راء    ادة    ،)بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغ ى   ) ٦٠(وتنص الم ه عل ه  من لا تسري  ( أن

رر بمقتضى الشريعة             لاً بحق مق ليمة عم ة س لٍ ارتكب بني ى آل فع ات عل  ،)أحكام قانون العقوب
ر مباشرة،       ذلك تأديب الزوجة بصورة غي ي في         فتقران ب ك المشرع الليب ويحذو حذوهما في ذل

ات ١٨٣(والمشرع اللبناني في المادة  )  عقوبات ٦٩(المادة   ادة  والمشرع السوداني في ا   )  عقوب لم
ادة      ،) عقوبات٤٤( ات  ٤١( وتوسع المشرع العراقي في الم لأزواج     ) عقوب نح حق التأديب ل وم

ادة            ي في الم ا أجاز المشرع الأردن والأباء والمعلمين ومن في حكمهم مباشرة بنص صريح، بينم
ا            )  عقوبات ١٨٥(والمشرع السوري في المادة     )  عقوبات ٦٢( ى نحو م م عل اء تأديب أولاده للآب
ان       حه العرف العام وسكتا عن تأديب الزوج زوجته،يبي ان القانون ا إذا آ ذا اختلفت الآراء عم  وله

اتهم بمقتضى الشريعة الإسلامية أم لا،          الأردني والسوري يجيزان للأزواج ممارسة تأديب زوج
رد   )١(القول بامتناع ذلك بالنظر لسكوت النص إلى فرأيُ يذهب م ت ر ل   وآخر يرى أن أسباب التبري

ذات، إذ         ات بال انون العقوب في القانون على سبيل الحصر وليس بشرط أن يكون الحق مقرراً في ق
ام في                           انوني الع ا جزءاً من النظام الق ام الشريعة الإسلامية  باعتباره من المتفق عليه طبقاً لأحك

رر    الأردن، د مق أنها ح ي ش رد ف م ي ي ل ى المعصية الت ب عل ه حق التأدي ى زوجت زوج عل أن لل
فمن الطبيعي أن  ). السلطة العامة(أي  ،)الإمام( إلى وبشرط أن لا يكون أمر هذه المعصية قد رفع

يكون للزوج حق في ضرب زوجته إذا وجد فيها نشوزاً في الحياة الزوجية رغم عدم ورود نص                   
ذلك  ى الآخر  . ب دي عل ا يعت ل منهم زوجين الحضيض وأضحى آ ين ال ات ب ا إذا بلغت العلاق أم

                                                           
  .١٦٧ المرجع السابق ص –ني  والدآتور نجيب محمود حس١٩٧ ص – انظر المرجع السابق نفسه )٢(
  ٣٥٦ ص١٩٧٨حلب . القسم العام .  ومن هؤلاء  الدآتور عبود السراج،  قانون العقوبات )١(
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ام الشريعة                   ويهدده   ا وتكون أحك ادل بينهم رام الزوجي المتب ة والاحت تنعدم عندئذٍ الرابطة الزوجي
الإسلامية غير مرعية في هذه الحالة ولا مجال للاحتجاج بتبرير الضرب وتنهض المسؤولية قبل              

ازة    .)٢(الزوج عن هذه الأفعال لانتفاء فائدة اللجوء إليه رأي أن الإج  ويضيف بعض أنصار هذا ال
ه  على أساس  تشمل تأديب الزوجة رغم عدم ورود نص بذلك،) ٦٢(الواردة في المادة  ان   أن إذا آ

ا يحول دون   د م ه لا يوج اب فإنَّ ريم والعق د التج ال قواع ي مج ى الإطلاق ف اس محظوراً عل القي
م                . إعماله في مجال قواعد التبرير     اء لأولاده ى تأديب الآب ه يمكن قياسه عل فتأديب الزوج لزوجت

  . )٣(على نحو ما تجيزه الشريعة الإسلامية باعتبارها جزءاً من النظام القانوني في هذا المجال و

ذا الشأن،    أن إجازة التأديب    ويرى الدآتور محمد الفاضل بالنسبة لقانون العقوبات السوري في ه
   )٤ ()أ-١٨٥/٢(الواردة في المادة 

. وثانيهما تأديب القاصر  هما تأديب الزوجة، أول :من قانون العقوبات السوري تتجلى في مظهرين
ه وإن آانت                      ى إباحت ي السوري عل   ويضيف أما تأديب الزوجة فلم يرد النص في التشريع الجزائ

   

                                                           
ي      )٢( ات الأردن انون العقوب ي ق ة ف ام العام رح الأحك عيد،  ش ل الس دآتور آام رأي ال ذا ال ن أنصار ه  وم

 دار الفكر   –الطبعة الثانية   . الاشتراك الجرمي    الأحكام العامة للجريمة و    –الجزء الأول   . والقانون المقارن   
  ١٤٧للنشر والتوزيع ص

اب الأول  – القسم العام – ومن هؤلاء الدآتور نظام توفيق المجالي،  شرح قانون العقوبات   )٣( ة  – الكت  مكتب
  .١٨٧، ص ١٩٩٨ عمان –دار الثقافة للنشر والتوزيع 

ه  من قانون العقوبات    ) أ-٢ / ١٨٥( تنص المادة    )٤( ى أن انون      -أ : السوري عل زه الق ذي يجي د الفعل ال  لا يع
  ).   ضروب التأديب التي  ينـزله بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام -أ:  يجيز القانون-٢جريمة 
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  ٥٧  

د        انها ح ي ش رد ف م ي ية ل ل معص ن آ ه ع ب زوجت زوج تأدي ز لل لامية تجي ريعة الإس ام الش أحك
ك ع  إلى  وتطرف بعض أنصار هذا الرأي)١(.مقرر وا  أبعد من ذل دما ذهب ى  ن دني    إل انون الم أن الق

ريعة الإسلامية آمصدر رسمي   ادئ الش اد مب ى أساس اعتم ة عل ب الزوج ز حق تأدي أيضاً يجي
   )٢( .احتياطي للقانون المدني

رأي في إباحة تأديب الزوجة،         ذا ال ي      وإننا نخالف أنصار ه ات الأردن انون العقوب  لأن حصر ق
ع الأزو      ا                 لإجازة التأديب بالآباء يمن تناداً لسكوت النص وم اتهم اس اج من ممارسة التأديب لزوج

دة                    ى قاع ائي عل انون الجن " يترتب على ذلك من عدم جواز القياس في المواد الجزائية لاعتماد الق
فلا يؤدب في قانون العقوبات الأردني إلا الأولاد دون الزوجات، " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 

ادئ                  لأن أساس القانون الجنائي      اس أو المب ومصدره الوحيد هو التشريع، فلا يمكن أن يكون القي
ه     دراً ل اً ومص ادة أساس رف والع انون أو الع ة للق دة   . العام ان بالقاع ة والروم زم الفراعن د الت وق

ددة،  ات المح ي العقوب ريعة الإسلامية ف ا الش ذآورة وعرفته د  الم وتوضحت بصورة خاصة بع
ة       الثورة الفرنسية للفصل بين الس     ة وحري ين سلطة الدول انون ب لطات في الدولة ولرسم الحدود بالق

ية       اتير الفرنس دتها الدس ا و وأآ ي فرنس واطن ف ان والم وق الإنس لان حق ا إع رد، ونص عليه الف
ادة     .المتعاقبة لمنع القضاء من خلق الجرائم والعقوبات ا الم من الإعلان   )ب/١١(آما نصت عليه

ا ان بقوله وق الإنس المي لحق لا ( :الع ه فع ذنباً بسب ارتكاب ان م ار الإنس وز اعتب بب " لا يج أو بس
آذلك لا يجوز أن تقع عليه  .إهمال لم يعده قانون العقوبات الداخلي أو الدولي جريمة وقت ارتكابه

  ).عقوبة أشد من العقوبة التي آانت تطبق وقت ارتكابه هذا الجرم
ى من ذهب      دة عل رد بش ى  آما أننا ن دني،     إجازة حق تأدي    إل انون الم ذا   ب الزوجة في الق  لأن ه

روع         القانون يعتمد مبادئ الشريعة الإسلامية  آمصدر رسمي احتياطي ولأن القانون المدني من ف
ة والأحوال الشخصية،             روابط المالي راد أنفسهم في ال ين الأف ات ب نظم العلاق انون الخاص وي   الق

يادة والس    احبة الس فتها ص ة لا بص ين الدول نهم وب اً   وبي اً عادي فها شخص ا بوص ة و إنم لطة العام
ار    راء والإيج البيع والش ع آ ي المجتم خاص ف ها الأش ي يمارس ة الت اطات المالي ارس النش يم

راد          . الخ…والاستثمار   ين الأف ات ب نظم العلاق ي ي ام الت بينما القانون الجنائي من فروع القانون الع
بوصفها صاحبة السيادة والسلطة العامة أهمها والدولة في المجتمع وبين الدولة وغيرها من الدول      

ادئ الشريعة الإسلامية والعرف      .حق العقاب فإذا آان بالإمكان اعتبار أحكام الفقه الإسلامي ومب
ى  وقواعد العدالة مصادر للقانون المدني بالإضافة  انون       إل التشريع، لا يمكن أن يكون مصدر الق

ائي    الزوجة إيذاء للجسم نظراً لأن تأديب  .الجنائي سوى التشريع انون الجن فإنَّه يخضع لأحكام الق
ذاء من جرائم         .لا القانون المدني  فكيف يباح ضرب الزوجة دون نص والضرب والجرح والإي

  الاعتداء على الأشخاص وتعدي على سلامة الجسم ويمس حق الإنسان في سلامة جسمه وحياته؟ 
ل، ولا          فالتعدي على حق الفرد في سلامة جسمه أساس           ة أو الفع ه لتجريم الواقع افٍ في حد ذات آ

دني أو الشريعة الإسلامية دون                   انون الم يمكن تبريره وإباحته عن طريق القياس أو العرف أو الق
    .نص في القانون

                                                           
ي      )١ ريع الجزائ ي التش ة ف ادئ العام ل، المب د الفاض دآتور محم ر ال ات  – انظ ب والمطبوع ة الكت  مديري

  .٣٥٥ ص١٩٨٣امعة حلب الجامعية في ج
 رسالة دآتوراه مقدمة إلى جامعة      – تحسين درويش،   استعمال الحق آسبب للتبرير في القانون الجنائي             )٢(

  .١٤٢الجزائر بلا تاريخ طبع ص 
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تناداً   إلى فالدول التي ذهب القضاء فيها ى  الاعتراف بحق تأديب الزوجة اس الشريعة الإسلامية    إل

 من قانون العقوبات المصري التي تنص على) ٦٠(لك صراحة ومنها المادة قوانينها تنص على ذ

ه  رر بمقتضى              ( :أن لاً بحق مق ليمة عم ة س ى آل من ارتكب بني انون عل ذا الق ام ه لا تسرى أحك

ادة     ،)الشريعة   ا تنص الم ى  )٧(وقبله ه عل ه  من انون في أي حال من        ( أن ذا الق ام ه لا تخل أحك

الحقوق الشخصية الم وال ب رّاء الأح ريعة الغ ي الش ررة ف دادي   .)ق ات البغ انون العقوب ذلك ق  وآ

ادة   ى   )٤٤(الملغى الذي آانت الم ه تنص عل ه  من ى آل فعل        ( :أن انون عل ذا الق ام ه لا تسري أحك

رر بمقتضى الشريعة         لاً بحق مق ليمة عم ه س ادة       .)ارتكب بني  ورغم ورود نص صريح في الم

ت أحكام القضاء المصري حول مدى جواز إباحة           من قانون العقوبات المصري فقد تضارب     )٦٠(

ه،        ى زوجت زوج عل ده ولل ى ول د عل ا    أفعال التأديب المخولة بمقتضى الشريعة الإسلامية للوال فيم

انون       إلى أنكرت بعض الأحكام حق التأديب وجنحت ى أن الق اً عل ال تأسيس ذه الأفع العقاب على ه

 فإذا وقع منه إيذاء على جسم من له الولاية عليه،. لم يصرح بعدم معاقبة من يكون له حق الولاية

ليس من موانع العقاب في جريمة ضرب الزوج لزوجته بناء أن للزوج ولاية تأديب زوجته        (وبأنه

 فإن قانون العقوبات عند تجريمه بعض الأفعال قد تنص على ما يسقط عقوبتها بالأعذار،  شرعاً،

 فليس لها إذن أن تقبل من عندها أعذاراً لم يقبلها  وضعية،والمحاآم لم تخلق إلا لتطبيق القوانين ال

 في حين قضت المحاآم المصرية  )١() الشارع ولا أن تعتاض عن الأعذار القانونية بأعذار أخرى        

اً               دي، وأي في قرارات أخرى لها ببراءة الأزواج المتهمين بضرب زوجاتهم مهما بلغت درجة التع

ى  الضرب مستندة في ذلكآان السبب الذي حمل المتهم على  ى       إل ادة الأول رة من الم رة الأخي الفق

ي أباحت لكل شخص                  ١٨٨٣من قانون العقوبات الصادر عام       ذاك والت ه آن ولاً ب ان معم  والذي آ

ول                ى الق راء وعل ه بمقتضى الشريعة الغ ة ل ه ضرب         : التمسك بالحقوق المخول اح ل زوج مب إنَّ ال

                                                           
ائي  )١( ض جن نة  ٥ نق اير س اء س ١٩٨٥ين ض ٣٣٨ص٢ القض نة  ٩، ونق اير س اء س١٩٨٧ ين  ٤ القض

  ١٧٢المرجع السابق ص –سني نقلا عن الدآتور محمود نجيب ح١١٠ص
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د استقر القضاء الم      . )١(زوجته شرعاً  راف بحق تأديب              وق ى الاعت صري في الوقت الحاضر عل

  .)٢( .الزوجة بالقيود التي تقررها الشريعة الإسلامية
 ١٩٢٢وأتيحت للمحاآم الفرنسية فرصة إبداء الرأي حول هذه المسألة فقررت محكمة السين عام               

ا،         اً له ه ويضربها تأديب زوج أن يصفع زوجت ي     أن من حق ال نقض الفرنس ة ال د   إلا أن محكم ة ق
  )٣(  .نقضت القرار بمقولة إنّ العادات المعاصرة لم تعد تسمح بهذا الحق

  المبحث الثالث
  ضرب الزوجة في قوانين الأحوال الشخصية

ة          ينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين، زوج بصورة عام ل ال اً من قب الطلاق إرادي وقد ينتهي ب
ال     ومن قبل الزوجة في بعض الحالات،     د ينتهي ب ى طلب  أحد       وق اءً عل م قضائي بن تفريق بحك

باب    بعض الأس زوجين ل ق القاضي (ال روط      ،)تطلي د الش ف أح د تخل البطلان عن ي ب د ينته وق
زوجين وتراضيهما                 اق ال الموضوعية التي فرضها القانون  لصحة الزواج، وقد ينتهي بالخلع باتف

ه     آا  أما الانفصال الجسماني فهو نظام تقره التشريعات الغربية،٠ انون البريطاني  ويترتب علي لق
اة                اء الحي انقطاع المعايشة وانفصال الحياة الزوجية المشترآة بين الزوجين لمدة معينة تمهيداً لإنه

ا    ة بينهم ى        ٠الزوجي ة عل دة معين د مضي م ال إلا بع ي الح ة ف اء الزوجي ه إنه ب علي لا يترت ف
رار قضائي،      دة محدد     الانفصال الجسماني وصدور ق ذه الم انون البريطاني بخمس     وه ة في الق

آطريقة لإنهاء الحياة الزوجية وهو      ) التفريق القضائي (والذي يخص موضوعنا هنا هو      ٠سنوات  
د يكون                         ة محددة، وق د إجراءات قانوني رار قضائي بع ة ويتحقق بق حق للزوجين في حالات معين

الات الم      ي الح ا ف اء، آم اء أو قض ى رض ف عل رع دون توق م الش ق بحك خ التفري ة للفس   .وجب
انون الأحوال الشخصية                  ) التطليق(فالتفريق القضائي    ره ق زاع أو الشقاق أو الضرر يق بسبب الن

ادة      ذي ينص في الم ى ) ١٣٢(الأردني ال ه  عل زوجين فلكل        ( : أن ين ال زاع أو شقاق ب إذا ظهر ن
ذا الإضرار   منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرار الآخر له قولاً أو فعلاً بحيث لا يمكن م           ع ه

    .) الخ…استمرار الحياة الزوجية 
ي        ن القاض ببه م ق بس ب التفري ة طل ز للزوج ذي يجي رر ال ود بالض زوج  : فالمقص يء ال أن يس

ان بعض المعاصي،     ى إتي ا عل ذع أو أن يجبره تم المق رح أو الش ا بالضرب المب أو أن  معاملته
ة دون سبب مشروع  رة الزوجي ث المعاش ن حي ا م ادة وه. )١(يهجره م الم ذا حك ن ) أ -١١٢(ك م

    .قانون الأحوال الشخصية السوري

                                                           
ة                       )١( ة للإباحة،  در اسه مقارن ة العام  ص ١٩٨٤ أنظر الدآتورة خلود سامي عزاره آل معجون،  النظري

٢٠٢   
نة     ١٨ نقض   )٢( ة ج         ١٩٣٣ ديسمبر س م    ٣ مجموعة القواعد القانوني دآتور     ١٢٥ ص   ١٧٥ رق لاً عن ال  نق

  ١٧٢ص – المرجع السابق –محمود نجيب حسني 
  ١٤٨المرجع السابق ص–عن الدآتور آامل السعيد  نقلاً )٣(
ى   –الجزء الثاني والجزء الثالث  .   انظر الدآتور محمد عقلة،   نظام الأسرة في الإسلام          )١( ة الأول  – الطبع

  .٢٠٣ ص١٩٨٣مكتبة الرسالة الحديثة،   عمان 
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ذا الحق    ى   بينما وسع المشرع العراقي ه زوج الآخر أو         إل زوجين من ال ة الإضرار بأحد ال حال
 :أنه  المعدل على١٩٥٩من قانون الأحوال الشخصية لسنة ) ٤٠/١(بأولاده عندما نص في المادة 

ذر     لكل من الزوجين طلب التفريق     ( الأولاد ضرراً يتع  إذا أضرّ أحد الزوجين بالزوج الآخر أو ب
   .)الخ. …معه استمرار الحياة الزوجية 

دير               ى تق اء عل ه الزوجة أو بن ذي أثبتت وإذا أوقع القاضي التفريق بسبب الضرر وسوء العشرة ال
ين، ذا لا يت   الحكم ة، وه ع الضرر عن الزوج اً، لأن غرضه رف ون بائن إنَّ الطلاق يك ق إلا ف حق
ا          بالبينونة، دة ليمارس الضرر عليه ا في الع زوج من مراجعته إذ لو وقع الطلاق رجعياً لتمكن ال

ماً للمشكلة        مرة أخرى،  ق للضرر والشقاق في       .)٢( فلا يكون الطلاق الرجعي حس ل التفري ودلي
دا   وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً م (  :الإسلام هو قوله تعالى ا إن يري ن أهله

ادة      ).إصلاحاً يوفق االله بينهما    ي          ) ١٣٢(ولذلك اشترطت الم انون الأحوال الشخصية الأردن من ق
تمكن من الإصلاح أحال الأمر        على القاضي أن يبذل جهده في الإصلاح بينهما، م ي ى   وإذا ل  إل

ين، ة يؤ       الحكم ذه الحال ي ه اً وف اً مرجح ا ثالث م إليهم ان ض ف الحكم رار  وإذا اختل ذ بق خ
التفريق،  الخ،…الأآثرية قاء وتعب لكل من            ويحكم ب اةٍ أصبحت مصدر ش ى حي اء عل  لأن الإبق

زوجين أمر لا يحتمل ولا يطاق،     وط بالقضاء       ال راً  من م أم ع الظل ة ورف ق العدال ا أن . وتحقي فكم
ا أمر لا  لأن في إمساك الزوجة مع الإضرار به    العدالة تكون بالصلاح، قد تكون بالتفريق أيضاً،

 وقد اختلف الفقهاء حول الضرر      )٣()ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا   (يجوز في الإسلام لقوله تعالى      
دُّ من الضرر     . الناشئ عن سوء العلاقة الزوجية الذي يمكن الحكم بالتفريق بسبه    ة يع فعند المالكي

اً                ا وضربها ضرباً مبرح ه عنه ل وجه  رأي آخر لا  وفي . قطع الزوج علاقته عن الزوجة وتحوي
زوجين     وذهب بعضهم    .حدود للضرر الموجب للتفريق، بل يخضع لتقدير القاضي وظروف ال

وي،     إلى داء المعن ادي فقط دون الاعت  ولكن   أن المقصود بالضرب المبرر للتفريق هو الإيذاء الم
د   ررة تول ات المتك ى أساس أن الإهان ة عل د يضر بالصحة البدين وي ق ذاء المعن ا أن الإي ة بم حال

   )٤( . فيجوز عدّه سبباً للتفريق  نفسية تؤثر في صحة الزوجة وتعرضها للخطر،
لطه    ه ولقاضي الموضوع س دد صوره وتطبيقات اً تتع ان أم معنوي اً آ ذاء مادي ع أن الإي ي الواق وف

ه      داد ب امته والاعت دى جس دير م ي تق عة ف ة واس ات     .تقديري اختلاف البيئ ر ب ف الأم ا يختل  آم
بية             والمجتمعات و  ذي يتسم بالنس ي ال ذاء الأدب ق بالإي الطبقات الاجتماعية وبصفة خاصة فيما يتعل

ذاءها                 )١.(ويتفاوت بتفاوت الظروف التي يتم فيها      اد إي ه أو اعت اة زوجت ى حي زوج عل  فإذا اعتدى ال
ة،       يلة المتبع اً آانت الوس ق أي   إيذاء جسيماً ويعرض صحتها للخطر جاز للزوجة أن تطلب التفري

                                                           
  ٢٠٥ ص – المرجع السابق نفسه )٢(
 ٢٣١ سورة البقرة )٣(
ة البهجه في شرح ال    – )٤( د السلام التسولى ج          :  تحف ن عب و الحسن ب ام أب ،   ٣،  ط ٣٠٦-٣٠٥،   ص ١الإم

  .  بيروت–دار المعرفة ١٩٧٧
يرازي - ذب للش ابق ج:  المه ع الس ابق ج . ٧١،  ص٢المرج ع الس ة المرج ن قدام ى لاب ،  ٨، المغن

  .  ١٧٩-١٧٨ص
  .١٥٧-١٥٦ ص –عبد الرحمن الصابوني،   المرجع السابق .  د -
 
ر ال)١( أة     انظ لامية،   منش ر الإس رائع غي ي الش رة ف انوني للأس ام الق ين منصور، النظ د حس دآتور محم

 .٣٢٣المعارف باالاسكندرية،   بلا تاريخ طبع،   ص 
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داء صادراً عن                   ولا   داء بنفسه أم بمشارآة آخرين بشرط أن يكون الاعت وم بالاعت فرق في أن يق
ذاء من شأنه تعريض      ويجب   ولا يلزم التكرار،  فلا يكفي الإصابة الخطأ، قصد،  أن يكون الإي

اة مباشرة                    ى الحي داء عل صحة الزوجة للخطر ويكون عن طريق آل اعتداء أقل مرتبةً من الاعت
أن   . ك أثرًا في الجسم     بحيث يتر  داء           (:وعليه قضي ب د دأب في الاعت ا ق إدعاء الزوجة أن زوجه

ى الآخر بالضرب        عليها بالضرب وهي بسبيل هذا لم تقدم ما يؤيده، زوجين عل داء أحد ال  فاعت
  .)٢(الذي لم يترك أي أثر لا يجيز التفريق 

ر           رك أي أث م يت ذي ل ى الآخر بالضرب ال زوجين عل ق،    فاعتداء أحد ال بباً مباشراً للتفري يس س   ل
  .)٣(ولكنه قد يعد سبباً للشقاق والخلاف المبرر للتفريق آسبب غير مباشر

ة                    غ درجة استحالة دوام العشرة الزوجي  )٤(وحكم في سورية بأن الضرب لا يكفي للتفريق مالم يبل
ان    ى  وذهبت محكمة الاستئناف الشرعية في عم ه  إل زاع    أن تلزم وصول الن ى  يس دّ ا  إل لإضرار  ح

  .)٥(بحيث لا يستطيع معه دوام العشرة بينهما
ومن آل ما تقدم يتضح لنا أن ضرب الزوجة وإلحاق أي ضرر أو إيذاء بجسمها وصحتها هو من               
ا يخل بأسس                       انون الأحوال الشخصية، لأن الضرر هن أسباب التفريق في الشريعة الإسلامية وق

زوجين    هذه الأسس التي ت الزواج في المجتمع الإنساني، ين ال ة ب فترض التعاطف والمحبة المتبادل
فإذا آان الأمر آذلك فكيف يبيح المشرع في   . وتستلزم صيانة النفس ورعايتها ودفع الضرر عنها      

و   ر وه انون أخ ات( ق انون العقوب داف    ) ق ي أه اقض ف ذٍ تن د يحصل عندئ ة ؟ وق ضرب الزوج
إجازة القانون للزوج في الأردن  حول   آخر مما ينكر وجود حق قانوني أو  المشرع داخل الدولة،

ه   ر المشرع                         . تأديب زوجت ة، واعتب ي من جه ات الأردن انون العقوب ذلك نص في ق رد ب م ي ه ل لأن
الأردني ضرب الزوجة من أسباب التفريق القضائي بناء على طلب الزوجة على أساس الضرر،           

ذا الشأن        ولهذا لا نرى أي تعارض بين قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخ           صية الأردني في ه
ه،  دول    ونؤآد عدم إجازة قانون العقوبات الأردني تأديب الزوجة لسكوته عن التصريح ب عكس ال

ر مباشرة                  العربية الأخرى التي أباحت قوانينها الجنائية حق تأديب الزوجة بصورة مباشرة أو غي
ن    ة م د ضرب الزوج ا يع وال الشخصية فيه وانين الأح ي ق ود نص ف م وج ق رغ باب التفري  أس

   .فالتناقض في أهداف المشرع في هذه الدول واضح. للضرر

  الخاتمة والنتائج
وجدنا من خلال البحث أن الشريعة الغراء تبيح للزوج تأديب الزوجة في ظروف وحالات ضيقة                
جداً بالضرب غير المبرح إذا ارتكبت معصية لم يرد في شأنها حد مقرر بعد إخفاق وسيلة الوعظ           

اًأولاً ي المضجع ثاني م الهجر ف ة   . ث ب الزوج ت تأدي دول جعل بعض ال ة ل ا تشريعات جنائي  بينم
ر ة والتبري تعمالاً للحق بنص صريح ضمن أسباب الإباح دفاع الشرعي وأداء  اس ى جانب ال إل

ات العراقي    الواجب، انون العقوب ة في دول أخرى اعتبرت تأديب الزوجة        . آق وتشريعات جنائي
                                                           

  .٣٢٤ – المرجع السابق )٢(
، نقلاً عن الدآتور محمد حسني ٢٠٣، مجلة الأحوال الشخصية، ص ١٩٥٧ يناير ٢٢ اشتئناف القاهرة، )٣(

  .٣٢٣جع السابق، ص منصور، المر
 .٣٤٤٩ رقم ٣٧١ ص ٨،  ٧ مجلة المحامون السورية عدد )٤(
ام          ٧٥٥٦ استئناف   )٥( ،   جمع وترتيب الشيخ    ١٩٩٠،   القرارات القضائية في الأحوال الشخصية حتى ع

  .٧١ ص١٩٩٠دار يمان،   عمان –عبد الفتاح عايش عمرو 
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انون ب ازة الق ق     إج لاً بح ليمة عم ة س ب بني ه إذا ارتك ب علي ث لا يعاق رة، بحي ر مباش صورة غي
في حين تشريعات جنائية لدول أخرى سكتت عن . بمقتضى الشريعة الإسلامية آالقانون المصري  

ي،       ات الأردن انون العقوب ه، آق ه أو إجازت ذا   إجازة تأديب الزوجة ولم يورد أي نص في إباحت وله
ر في    إلى  بحيث ذهب بعض الشراحاختلفت الآراء حول ذلك إجازته على أساس أن أسباب التبري

ي               راء الت قانون العقوبات الأردني لم ترد على سبيل الحصر وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغ
أنها            تعد من النظام القانوني العام في الأردن يكون للزوج تأديب زوجته على معصية لم يرد في ش

ع     بشرط أن  حد مقرر، د رف ذه المعصية ق ى   لا يكون أمر ه ة،   إل دم وجود     السلطة العام ك لع وذل
انون تأديب                     ى إجازة الق مانع في أعمال القياس في مجال التبرير و إجازة تأديب الزوجة قياساً عل

اس في       .الآباء لأولادهم على نحو ما تجيزه الشريعة الإسلامية ال القي ى أعم الرد عل  ولكننا قمنا ب
ذا ال دليل شأن ه ات ب انون العقوب ي ق ة ف ي تأديب الزوج دنا رفض المشرع الأردن موضوع و أآ

سكوته عن إجازته وما يترتب على ذلك من عدم جواز القياس في المواد الجزائية لاعتماد القانون           
دة     ى قاع ي عل ة إلا بنص   (الجزائ ة ولا عقوب ذلك   ،)لا جريم ى  وتوصلنا ب أنّ ضرب الزوجة    إل

ن ال  د م اً يع داخل       تأديبي ي ال ائية ف رارات قض ا بق ا رأين خاص ودعمن د الأش ة ض رائم المرتكب ج
ق للضرر إذا   ب التفري ة أن تطل از للزوج ذي أج وال الشخصية ال انون الأح ارج وبموقف ق والخ

ام توصلنا من خلال      .أساء الزوج معاملتها بالضرب المخل بأسس الزواج في المجتمع  وفي الخت
    :النتائج التالية إلى بحثنا
ا                .١ ات صراحة أو ضمناً مم انون العقوب  إن المشرع الأردني لم يجز تأديب الزوجة في ق

انون     تناد الق اس، لاس ة بالقي ب الزوج ازة تأدي رع لإج ي قصد المش ع ف ير الواس ع التفس يمتن
ة إلا بنص  (قاعدة  إلى الجنائي ر     ) لا جريمة ولا عقوب ر التبري ر وغي ام التبري بة لأحك   .بالنس

   .)التشريع( للقانون الجنائي هو فالمصدر الوحيد
ات         .٢ انون العقوب ي ق ة ف ب الزوج ض تأدي ي رف ي ف رع الأردن ف المش د موق ا يؤآ ومم

ق بصورة          بباً للتفري ي ضرب الزوجة س احتراماً للمرأة عدّ قانون الأحوال الشخصية الأردن
   .غير مباشرة

ي     .٣ ية ف وال الشخص انون الأح ائي وق انون الجن ين الق ود ب اقض الموج دول التن بعض ال
ألة تأديب                    ذآورين حول مس انونين الم اقض هدف المشرع في الق العربية بسبب اختلاف تن

غير موجود في  التشريع  الأردني لوضوح قصد المشرع ورفضه تأديب الزوجة    الزوجة،
    .بسكوته وعدم إيراده أي نص يجيزه به
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  ثبــت المصـادر
  

    : في القانون الوضعي :أولاً
  
ين -١ ش تحس ي                     :دروي وراه ف الة دآت ائي، رس انون الجن ي الق ر ف بب للتبري تعمال الحق آس  اس

  .١٩٨٥جامعة الجزائر  إلى القانون  مقدمة
روت.  د-٢ ات :جلال ث انون العقوب ي ق ام ف م الع ة ا . نظم القس ة، الجزء الأول نظري    لجريم

  .١٩٩٤الإسكندرية 
ة    : خلود سامي عزاره آل معجون . د-٣ ة مقارن ان   – النظرية العامة للإباحة دراسة قانوني بلا مك

  .١٩٨٤طبع 
ام      : عبد الفتاح عايش عمرو-٤ ى ع  دار – ١٩٩٠ القرارات القضائية في الأحوال الشخصية حت

   .١٩٩٠ عمان –يمان 
   .١٩٨٧حلب  القسم العام، وبات، قانون العق :عبود السراج.  د-٥
ارن،  : آامل السعيد.  د-٦ انون المق  الجزء    شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني والق

 الأول،الأحكام العامة للجريمة والاشتراك الجرمي، الطبعة الثانية دار الفكر للنشر والتوزيع،
   .بلا تاريخ طبع

لقانوني للأسرة في الشرائع غير الإسلامية، منشأة المعارف   النظام ا :محمد حسين منصور.  د-٧
   .١٩٨٣بالإسكندرية 

ات   : محمد علي السالم عياد الحلبي-٨ انون العقوب ام،   . شرح ق ة للنشر      القسم الع ة دار الثقاف مكتب
   .١٩٩٧ عمان   والتوزيع،

 والمطبوعات  الجامعية مديرية الكتب  المبادئ العامة في التشريع الجزائي، :محمد الفاضل.  د-٩
   .١٩٨٣في جامعة حلب 

د صبحي نجم   .  د-١٠ ي،     :محم ات الأردن انون العقوب ام،    شرح ق ة،   القسم الع ة الثاني دار  الطبع
  .١٩٩١عمان  الثقافة للنشر،

ي،    القسم العام،  قانون العقوبات، : مأمون سلامة . د-١١ ة، دار الفكر العرب اهرة   الطبعة الثالث  الق
١٩٩٠.  

ود نجيب حسني    .د -١٢ ات،    : محم انون العقوب ة        شرح ق ة للجريم ة العام ام، النظري  القسم الع
ة،     ة العربي ة، دار النهض ة السادس رازي، الطبع دبير الاحت ات والت ة للعقوب ة العام   والنظري

  .١٩٨٨القاهرة 
ام،      : نائل عبد الرحمن صالح .  د-١٣ ات القسم الع انون العقوب ى   محاضرات في ق ة الأول   ،الطبع

  ١٩٩٥دار الفكر، عمان 
ة   القسم العام،  شرح قانون العقوبات، :نظام توفيق المجالي.  د-١٤ الكتاب الأول، مكتبة دار الثقاف

  .١٩٩٨عمان  للنشر والتوزيع،
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   .قانون العقوبات الأردني والسوري والمصري والعراقي-١٥
 . قانون الأحوال الشخصية الأردني والسوري والعراقي- ١٦

    : في الشريعة الإسلامية :ثانياً
ي،       :إحياء علوم الدين-١ د الغزال ن محم د ب د محم و حام دروبي،      الإمام أب ل ال د الوآي ة عب     مكتب

    .دمشق
    . بيروت   دار المعرفة، الإمام زين الدين ابن نجيم الحنفي،: البحر الرائق شرح آنز الدقائق-٢
 دار  لاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، الإمام ع :بدائع الضائع في ترتيب الشرائع-٣

   . بيروت–الكتب العلمية 
  ،١٩٧٧ الإمام أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولى الطبعة الثالثة  :البهجة في شرح التحفة-٤

    . بيروت  دار المعرفة،
    . بيروت–ربي  دار الكاتب الع– الأستاذ عبد القادر عودة  :التشريع الجنائي الإسلامي-٥
د شاآر وآخرين،   – الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي  :الجامع الصحيح-٦     تحقيق احم

    . بيروت  دار إحياء التراث العربي،
  . ١٩٩٠ عمان  محمد عقلة وآخرون،.  د :دراسات في نظام الأسرة في الإسلام-٧
ى أقرب المسالك     -٨ ى  الشرح الصغير عل ام مال    إل ن       :كمذهب الإم د ب ي البرآات أحم ام أب  الإم

    . دار المعارف  محمد الدردير،
    . بيروت  الإمام أبو الفضل جمال الدين محمد ابن منظور،دار صادر، :لسان العرب-٩
    .بيروت  الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، دار صادر، :المسند-١٠
  .  بيروت  دار الكتب العلمية، ن قدامة،الإمام أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمود ب:  المغنى-١١
ن يوسف الشيرازي،         :المهذب في فقه الإمام الشافعي-١٢ ي ب ن عل راهيم ب و اسحق اب     الإمام أب

    .دار الفكر
  الإمام نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي،  :زوائد ابن حيان إلى موارد الضمآن-١٣

    .ار الكتب العلمية، بيروت تحقيقي محمد عبد الرزاق حمزة، د 
ل   -١٤ ة خلي ن أدل ل م ب الجلي ن       :مواه نقيطي، م ي الش ار الجكن د المخت ن أحم د ب يخ أحم  الش

  . ١٩٩٦  مطبوعات إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر،
ة   .  د :نظام الأسرة في الإسلام    -١٥ د عقل ى،  –محم ة الأول ة،     الطبع الة الحديث ة الرس ان   مكتب عم

١٩٨٣..     
 

                                                           
  .٧/٦/٢٠٠١تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


